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الشورى في جلسته أمس  مرر مجلس 
تقرير لجنة الشـــؤون المالية والاقتصادية 
حول البيانـــات المالية المدققة لحســـاب 
التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2024م
المسقطي رئيس لجنة  أشاد خالد  وقد 
الماليـــة والاقتصادية بمجلس  الشـــؤون 
موجودات  بارتفـــاع صافـــي  الشـــورى، 
حســـاب التأمين ضد التعطل، مؤكدًا تمتعه 
بمـــاءة مالية جيدة، ومشـــددًا على أهمية 
الاســـتفادة من الفوائض المالية في تطوير 
للحســـاب  الاســـتثمارية  الاســـتراتيجية 

وتعزيز استدامته.
وأكد المســـقطي أن عـــرض البيانات 
الســـلطة  على  للحســـاب  المدققة  المالية 
مشيرًا  المالية،  الشفافية  يعزز  التشريعية 
إلى أن هذا التقرير هو الثاني الذي يُعرض 
على المجلـــس، بعد أن لم تكن الســـلطة 
الرقابة  في  الســـابق  في  طرفًا  التشريعية 

على الحساب واعتماد بياناته المالية.
أن صافـــي موجـــودات  إلى  وأشـــار 
الحساب تجاوز 530  مليون دينار بحريني 
بنهاية عام 2024، ما يعكس وضعه المالي 
الجيد وقدرته على أداء الدور الذي أنُشـــئ 

من أجله.
دراسة  إلى  الحكومة  المســـقطي  ودعا 
ســـبل تطوير الاســـتراتيجية الاستثمارية 
المالية  الفوائض  من  والاستفادة  للحساب، 
المتحققـــة في تعزيـــز العوائـــد وتنمية 

السيولة، بما يدعم استدامته المالية.
آلية عمل  وشدد على ضرورة مراجعة 
 20 نحو  مرور  بعد  واستخداماته  الحساب 
عامًا على إنشـــائه، ودراســـة آفاق توسيع 
استثماراته بما يتناســـب مع أدائه المالي، 
مع الحفاظ على دوره الأساســـي في توفير 

وتعزيز  للمواطنين  الاجتماعيـــة  الحماية 
الاســـتقرار والتماسك الاجتماعي في مملكة 

البحرين.
النائب  الفاضل  جهاد  الدكتورة  وأكدت 
الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن الموقف 
الأكثر خدمـــة للمواطن هو اعتماد البيانات 
مع  التعطل  التأمين ضد  لحســـاب  المالية 
تضمينها ماحظات واضحة بشأن تحسين 
ومتابعة  الأموال،  اســـتثمار  وكفاءة  الأداء 

تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الحكومة.
وأشـــادت الفاضل بالـــدور الذي أداه 
الحســـاب خال فترات الأزمات، مؤكدة أنه 
شكّل ســـندًا مهمًا للأسر البحرينية، وأسهم 
الحفاظ على الأمن الاقتصادي للأسرة،  في 
ومســـاندة أصحاب الأعمال لاستمرار في 
العاملة  الأيـــدي  والحفاظ على  الســـوق، 

البحرينية.
وفيما يتعلـــق بماحظة ضعف العائد 
الاســـتثماري، شـــددت على أهمية تحديد 
الأسباب التي أدت إلى تراجعه، وتقييم مدى 
وجاهتها، ومقارنة أداء الحساب بالمؤشرات 
الاســـتثمارية المناسبة، إلى جانب مراجعة 
مع  بالتعـــاون  الاســـتثمارية  القـــرارات 
المختصين، بمـــا يعزز كفاءة إدارة الأموال 

ويحافظ على استدامة الحساب.
وأوضحت أن إتاحـــة اعتماد البيانات 
الماليـــة مشـــفوعة بماحظات الســـلطة 
أوجه  لتحديد  تمثل فرصـــة  التشـــريعية 
التحســـين المطلوبة وضمان متابعتها مع 
الحكومـــة، مؤكدة ضرورة عـــدم الاكتفاء 
بإقرار البيانات، بل متابعة تنفيذ التوصيات 

والتحقق من انعكاسها على أداء الحساب.
إلى  المالية  اللجنـــة  الفاضـــل  ودعت 
دراسة العاقة بين أموال الحساب ونتائج 
التوظيف، والنظـــر في مدى ارتباط صرف 

إعانات التعطـــل بالعوائق التي تحول دون 
حصول المواطنين على فرص عمل مناسبة، 
مشيرة إلى أن الإعانة تحقق غرضًا اجتماعيًا 
واقتصاديًـــا مهمًا، إلا أن اســـتمرار حاجة 
المواطن إليها يستدعي بحث الأسباب التي 

تؤخر عودته إلى سوق العمل.
وأكـــدت أن الهدف هـــو الحفاظ على 
الماءة المالية للحســـاب، وتحويل قدرته 
المالية إلى حماية فعلية يشعر بها المواطن 
عند فقـــدان وظيفته، بالتـــوازي مع تهيئة 
فرص حقيقية تســـاعده علـــى العودة إلى 

العمل.
وأكدت الدكتورة ابتســـام الدلال عضو 
مجلس الشـــورى، أهمية اســـتذكار الدور 
التعطل  التأمين ضـــد  أداه حســـاب  الذي 
في دعم الاقتصاد الوطنـــي خال الأزمات 
في  مســـاهمته  إلى  مشيرة  الاســـتثنائية، 
مســـاندة المملكة خال جائحـــة كوفيد19 
وأزمـــة فبراير 2026، ومـــا قدمه من دعم 
أســـهم في تخفيف آثار تلـــك الظروف على 

الاقتصاد.
كما تســـاءلت عن مـــدى مقارنة أداء 
استثمارية  ومحافظ  بصناديق  الحســـاب 
والدولي،  الإقليمي  المستويين  على  مماثلة 
بما يتيح تقييم كفاءة إدارة الأموال بصورة 
موضوعية، مستفســـرة عن أسباب تحسن 
الأداء الاســـتثماري في عـــام 2025، وما 
الاســـتراتيجية  إذا كان ذلك نتيجة تعديل 
الاســـتثمارية وإعادة توزيـــع الأصول، أم 

لتحسن ظروف الأسواق.
وأكدت أن الحفاظ على أموال الحساب 
لا يكفي وحده، بل يجب العمل على تنميتها 
اســـتدامة  يضمن  بما  عوائدهـــا،  وتعزيز 
الحماية الاجتماعية للمواطن البحريني على 
المدى الطويل، ويحافظ على قدرة الحساب 

على أداء دوره في مواجهة الأزمات.
بدورها أكدت ســـحر المناعي الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، 
التأمين  لحساب  الاســـتثمارية  العوائد  أن 
ضد التعطـــل ظلت إيجابيـــة خال عامي 
انخفاض  2023 و2024، رغـــم تســـجيل 
طفيف بنسبة 0.6%، مشيرة إلى أن العائد 
بنهاية عام  بلغ %6  التراكمي  الاستثماري 

.2025
وأوضحت المناعي أن سياسة الاستثمار 
تخضع لمراجعة مستمرة بإشراف مجالس 
الإدارة المعنيـــة، بما يضمـــن تنمية أموال 
الحساب وتعزيز استدامتها وتحقيق عوائد 
استثمارية مناسبة، مع اتباع نهج استباقي 
فـــي إدارة المخاطـــر ودراســـة تطورات 
الأسواق. وأضافت أن الهيئة تتابع بصورة 
دورية المركز المالي لحســـاب التأمين ضد 
التعطل، فيما تُجرى الدراســـات الاكتوارية 
للحســـاب كل ثاث سنوات، وفقًا لما ينص 
عليه القانون، بما يدعم تقييم وضعه المالي 
الطويل. وأشارت  المدى  واســـتدامته على 
إلى أن قانـــون التأمين ضد التعطل شـــهد 
الســـنوات  مراجعات وتعديات على مدى 
العشرين الماضية، شملت عددًا من الجوانب 
والتعويضات  بالاشـــتراكات  المرتبطـــة 
ترحيب  مؤكدة  المســـتقبلية،  والالتزامات 
الهيئة بأي مقترحات من شأنها تطوير آلية 
عمل الحساب، شريطة ألا تؤثر على توازن 

أمواله واستدامته المالية.
وثمّنت المناعي جهود مجلس الشورى 
وإتاحة الفرصة لعـــرض البيانات المالية 
للحســـاب، معتبرة أن ذلـــك يأتي في إطار 
عام  أقُرت  التـــي  التشـــريعية  التعديات 
2023، ويعزز العمل المؤسسي والشفافية 

في عرض البيانات المالية ومناقشتها.

وأثـــارت مداخات جمال فخـــرو النائب الأول 
لرئيس مجلس الشـــورى تســـاؤلات بشأن أسباب 
تجـــاوز المصروفات الفعلية فـــي الميزانية مقارنة 
بالمصروفـــات المقدرة بنحـــو 300 مليون دينار، 
وعدم تحصيل إيرادات بالقيمة نفســـها تقريبًا، كما 
تســـاءل عن أســـباب تراجع الإيرادات النفطية رغم 
ارتفاع متوســـط أســـعار النفط عن السعر المعتمد 
الميزانية، متســـائاً عن موعد تحقيق  في تقديرات 
التوازن المالي في ظل اســـتمرار العجوزات وارتفاع 
فوائد الدين العام، كما تساءل عن أسباب تأخر عرض 

الحساب الختامي على المجلس.
وشـــدد فخرو على أهمية الالتـــزام بالمواعيد 
القانونيـــة لتقديم الحســـاب الختامـــي والتقارير 
الرقابية، مشـــيرًا إلى أن التأخر في عرض التقارير 
يحول دون مناقشة الماحظات في الوقت المناسب، 
ويحد مـــن إمكانية معالجة أوجه القصور قبل إعداد 

الميزانيات الاحقة.
وتطرق إلى أن المصروفات المتكررة لم تنخفض 
رغم تكرار الحديث عن برامج ترشيد الإنفاق وخفض 
المصروفـــات، مشـــيرا إلى أن المصروفات ارتفعت 
بنحو 300 مليون دينار خـــال عام 2024، معتبرًا 
أن استمرار هذا الاتجاه يصعّب الوصول إلى التوازن 
المالي الذي كان من المفترض تحقيقه في ذاك العام.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، أشـــار فخرو 
إلى أن تقديرات الميزانية احتُسبت على أساس سعر 
يبلـــغ 60 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوســـط 
السعر نحو 80 دولارًا، متسائاً عن أسباب انخفاض 
الإيرادات النفطية الفعلية رغم ارتفاع الأســـعار عن 
المســـتوى المقدر، وما إذا كان ذلك مرتبطًا بتراجع 

كميـــات الإنتـــاج أو بعوامـــل أخرى لم تعكســـها 
التقديرات بصورة دقيقة.

ولفت إلى أن العجز الفعلـــي تجاوز التقديرات 
الأولية، متسائاً عن مدى تأثير ذلك على مستهدفات 
التوازن المالي، ومتى يمكن تحقيقه، في ظل ارتفاع 

الدين العام وزيادة أعباء فوائده.
من جانبه، أشـــاد خالد المسقطي رئيس لجنة 
الشـــؤون المالية والاقتصاديـــة بالمجلس بجهود 
الوطني، وعلى  المالية والاقتصـــاد  فريـــق وزارة 
رأســـه الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
الماليـــة والاقتصـــاد الوطني، في إعداد الحســـاب 
الختامي، مشـــيرا إلى أن تحقيق الاســـتدامة المالية 
استراتيجيين  الدخل يمثان هدفين  وتنويع مصادر 
للسياســـة المالية العامة، من خال تقليل الاعتماد 
علـــى الإيـــرادات النفطية، وتعزيز الإيـــرادات غير 
النفطية، وصـــولًا إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات 

غير النفطية والمصروفات المتكررة.
وأوضـــح أن نتائج الحســـاب الختامي تعكس 
اســـتمرار الحكومة في العمل لتحقيق هذه الأهداف، 
رغم التحديات المالية، مشـــيدًا كذلك بمستوى تنفيذ 
ميزانيات المشـــاريع، الذي بلغ نحو 67%، مقارنة 

بمستويات سابقة دارت حول %60.
وأكد أن ماحظات اللجنة وتوصياتها تستهدف 
تعزيز كفاءة اســـتخدام الموارد المالية، وتحســـين 
تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما 

يدعم استدامة المالية العامة.
وفي رده على تســـاؤلات فخرو بشـــأن توقيت 
إحالة التقرير، أوضح المســـقطي أن اللجنة تسلمت 
الحســـاب الختامي فـــي أبريل، وأنجـــزت تقريرها 

ورفعته إلى هيئـــة المكتب في نهاية الشـــهر ذاته، 
تمهيدًا لعرضه على المجلـــس، وأكد أن تقييم عمل 
اللجنة لا يرتبط بعـــدد الاجتماعات بقدر ما يرتبط 
بما تنجزه من دراســـة وتحليل، مشيرًا إلى أن إعداد 
التقرير استند إلى الحساب الختامي والتقرير المدقق 

الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
مـــن جانبه، أوضح يوســـف الحمـــود وكيل 
الشـــؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني 
أن الحســـاب الختامي قُدّم وفـــق المدة المحددة في 
القانون، التي تقضي بتقديمه خال خمسة أشهر من 
تاريخ إقفال الســـنة المالية، نافيا وجود تأخير في 

تقديمه.
وفيما يتعلق بانخفاض الإيرادات النفطية، أشار 
إلى أن تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب 
أسهم  الدورية،  التشغيلية  والأعمال  الصيانة  أعمال 
في التأثير على الإيرادات، رغم ارتفاع متوسط أسعار 

النفط عن السعر المعتمد في تقديرات الميزانية.
وبشـــأن ارتفاع المصروفات، أشار الحمود إلى 
أن الزيادة ارتبطت بصورة رئيســـية بارتفاع فوائد 
الدين العـــام، وزيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي، 
التكميلية، إلى جانب مصروفات بعض  والميزانيات 
الجهات الحكومية، مؤكدا اســـتمرار جهود ترشـــيد 
المالـــي للوزارات والجهات  الإنفاق ومتابعة الأداء 

المعنية.
وشـــدد على متابعة المصروفـــات والإيرادات 
التي تتم من خال التعميمات والتقارير الدورية، إلى 
جانب متابعة التـــزام الجهات الحكومية بالضوابط 
الماليـــة، مشـــيرا إلى أن بعض الزيـــادات ترتبط 
الحكومية  الجهات  التي تتحملها  الالتزامات  بطبيعة 

وبالاحتياجات التي تستدعي الإنفاق من الاعتمادات 
المتاحة.

من جانبهـــا، أكدت العضو الدكتورة ابتســـام 
الدلال أن الحســـاب الختامي لا يقتصر على مراجعة 
الإيـــرادات والمصروفـــات، بل يمثـــل محطة مهمة 
المالي والاقتصـــادي للدولة، وقياس  الأداء  لتقييم 
انعكاس الإنفاق العام على التنمية وجودة الخدمات 

ومستوى معيشة المواطنين.
وأشـــادت بجهود الحكومة في مواصلة تقديم 
التنموية رغم  المشاريع  وتنفيذ  الأساسية  الخدمات 
ارتفاع الدين العام، مشـــددة علـــى أهمية مواصلة 
العمل لتعزيز الاســـتدامة الماليـــة وتنويع مصادر 
الدخـــل، بما يحقق اقتصادًا وطنيًا أكثر قوة وتنوعًا، 
وقطاعًا خاصًـــا أكثر قدرة علـــى النمو، وينعكس 

بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وشـــددت على أن المحافظة علـــى المال العام 
مســـؤولية مشـــتركة، وأن تعزيز كفـــاءة الإنفاق 
واســـتدامة التنمية يمثان ضـــرورة للحفاظ على 
مكتســـبات الوطن وضمـــان اســـتمرارها للأجيال 

القادمة.
بدورها أكدت دلال الزايد، رئيسة لجنة الشؤون 
التشـــريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن المدد 
الـــواردة لتقديم الحســـاب الختامـــي ذات طبيعة 
التعامل  آليات  تنظيمية، ويُعوّل عليها في تطويـــر 
أن  المقبلة، مشـــيرة إلى  الختامية  الحســـابات  مع 
والنزاعات  والحروب  والأوبئة  الاقتصادية  الأزمات 
في المنطقة فرضت تحديات استثنائية على المالية 
المرتبطة  العامة، وأســـهمت في زيـــادة الأعبـــاء 
بالقروض والفوائد، في وقت تواصل فيه الحكومات 

تحمل هذه الأعبـــاء لضمان اســـتمرارية الخدمات 
الأساسية.

تنفيذ  في  الحكومـــة  بجهود  الزايد  وأشـــادت 
برنامـــج التوازن المالي، موضحة أن مســـاره كان 
يسير وفق التوقعات في الظروف الطبيعية، لولا ما 
شهدته المنطقة والعالم من أزمات وكوارث ونزاعات 

أثرت في الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشـــارت إلى أن من المؤشرات الإيجابية التي 
كشف عنها الحســـاب الختامي ارتفاع الإيرادات غير 
النفطية، وهـــو ما يعكس أهميـــة مواصلة الجهود 
الدخل وتعزيز الاستدامة  الرامية إلى تنويع مصادر 
الماليـــة، لافتـــة إلى أن بعض الجهـــات الحكومية 
أوضحت أن ترشـــيد الإنفاق على عدد من المشاريع 
أو تأجيلها غير ممكن، نظرًا إلى ضرورتها وأهميتها.

وفيما يتعلق بأسباب زيادة المصروفات وتأخر 
تنفيذ بعض المشاريع، استعرضت الزايد ماحظات 
رئيسية تتعلق بتمديد العقود مع الشركات الأجنبية، 
والإجـــراءات الإداريـــة المطولـــة، وتأخـــر إنجاز 
الالتزامـــات التعاقدية، مؤكـــدة أهمية معالجة هذه 

التحديات للحد من التأخير والتكاليف الإضافية.
وأوضحـــت أن تأخـــر بعض الشـــركات في 
دراســـة العقـــود ومراجعتهـــا أدى إلى تأخير بدء 
تنفيذ المشـــاريع، بما انعكس على معدلات الإنجاز 
والتكاليف. وشددت على ضرورة مراجعة الالتزامات 
التعاقدية والجداول الزمنية مع الشـــركات المنفذة، 
والنظر في تطبيق الجـــزاءات المقررة عند التأخير، 
بما يضمن الالتزام بمواعيد التنفيذ ويحد من الأعباء 

المالية الإضافية.
وأضافـــت أن بعض الجهات اضطرت إلى تمديد 

عقود انتهت مددها المحددة، سواء لفترات مماثلة أو 
التعاقدية، وهو  الالتزامات  إضافية، لاستكمال  لمدد 
ما يســـتدعي اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار هذه 
الحالات، خاصة في المشـــاريع ذات القيمة المالية 
الكبيرة. كما لفتت إلى أن طـــول الإجراءات الإدارية 
الموافقات يؤدي  الازمة للحصول على  والروتينية 
إلى تأخر تنفيذ المشاريع وارتفاع كلفتها، داعية إلى 
مراجعة هذه الإجراءات وتبســـيطها بما يســـهم في 

تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وفي ســـياق متصل، أكدت الزايد أهمية تعزيز 
جاذبية مملكـــة البحرين لاســـتثمارات الأجنبية، 
باعتبارهـــا أحد مصـــادر الإيرادات غيـــر النفطية، 
مشـــددة على ضرورة مراجعة إجراءات التراخيص 
ومتطلبات الاســـتثمار، ومقارنتها بالتسهيات التي 

تقدمها الدول المجاورة لاستقطاب المستثمرين.
وأشارت إلى أهمية دراسة ثاثة جوانب رئيسية 
لتعزيز تنافســـية المملكة في هذا المجال، تشـــمل 
تســـهيل إجراءات التراخيص والاستثمار، ومراجعة 
التشـــريعات واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة 
للأنشـــطة الاقتصاديـــة، إلى جانب تطويـــر البيئة 
المرتبطة بالتجـــارة والصناعة والملكية الصناعية 
وبراءات الاختراع والعامـــات التجارية، بما يعزز 
قدرة المملكة على استقطاب الشركات والاستثمارات 
الأجنبيـــة. وأكدت الزايـــد في ختـــام مداخلتها أن 
والتنفيذية  التشـــريعية  الســـلطتين  بين  التعاون 
والجهات الرقابية يمثل عماً تكامليًا يستهدف تعزيز 
كفاءة الأداء المالي، وتنمية الإيرادات، وتحسين إدارة 
لاقتصاد  إيجابية  نتائـــج  يحقق  بما  المصروفات، 

الوطني ويدعم استدامة المالية العامة.

الشـــورى يعتمد الحساب الختامي لعام 2024 رغم تساؤلات فخرو

المســـقطي يشيد بجهود وزارة المالية.. والزايد تطالب بمراجعة الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية

وزارة الماليـــة: زيـــادة الإنفـــاق بســـبب فوائـــد الديـــن والدعـــم

تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة

وافق مجلس الشورى، في جلســـته أمس برئاسة علي 
بن صالح الصالح رئيس المجلس، على الحســـاب الختامي 
الموحد للدولة للســـنة المالية 2024، وسط نقاشات بشأن 
ارتفاع المصروفات وتراجع بعض الإيرادات عن التقديرات، 
ومدى انعكاس ذلـــك على جهود تحقيق التـــوازن المالي، 
فيما أشـــاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشـــؤون المالية 
والاقتصادية بجهـــود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في 
إعداد الحســـاب الختامي، مؤكدًا أن ماحظـــات اللجنة من 

شأنها تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

الشورى يقر البيانات المالية لحساب التعطل

الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين: العائد الاســـتثماري التراكمي للحساب بلغ 6% في 2025

أشـــاد أعضاء مجلس الشورى بنتائج حساب 
احتياطـــي الأجيـــال القادمة عن الســـنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2024 منوهين بالسياسة 
الاستثمارية لأموال الحســـاب والتي حققت عائدا 
استثماريا سنويا بلغ نحو 7.8%. جاء ذلك خال 
جلسته أمس برئاسة على بن صالح الصالح رئيس 
المجلس والتي انتهت إلى اعتماد التقرير الســـنوي 
والبيانـــات الماليـــة المدققة لحســـاب احتياطي 

الأجيال القادمة.
وأشـــاد خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون 
بالسياسة  الشورى،  بمجلس  والاقتصادية  المالية 
الاســـتثمارية المتحفظة التي يطبقها مجلس إدارة 
حساب احتياطي الأجيال القادمة، مؤكدًا أنها تضع 
الحفاظ على أموال حســـاب الأجيـــال القادمة في 
صدارة أولوياتها، وتســـهم في صون هذه الأموال 

وتعزيز استدامتها.
بدوره استفســـر جمال فخـــرو، النائب الأول 
لرئيس مجلس الشـــورى عن مصير مبلغ الـ450 
مليون دولار الذي حُـــوّل إلى الحكومة عام 2022، 

وما إذا جرى سداده خال السنوات الاحقة.
 من جانبه أكد يوسف الحمود، وكيل الشؤون 
المالية بـــوزارة المالية والاقتصـــاد الوطني، أن 
مبلغ الـ450 مليون دولار الذي ســـبق تحويله إلى 
الحكومة قـــد تمت تغطيته بالكامل، موضحًا أنه لم 
يكن قرضًا، كما نفى وجود مديونية على حســـاب 

احتياطي الأجيال القادمة، مشـــيرًا إلى أن أرصدة 
الحساب تجاوزت مليار دولار.

وأشـــاد الحمود بجهود مجلس إدارة الحساب 
والإدارة التنفيذية في تنفيذ سياســـة اســـتثمارية 
متحفظة، تراعي تقلبات الأســـواق الاســـتثمارية 
وتعمل على المحافظة على أموال الحساب وتعزيز 

استقرار مركزه المالي.
وأوضـــح أن المديونية المشـــار إليها لا تمثل 
اقتراضًا مباشرًا على الحساب، وإنما ترتبط بإنشاء 
برج حساب الأجيال القادمة والضمانات المصرفية 
الصادرة للمشروع، مبينًا أن قيمة هذه الضمانات 
ترتفع مع تقدم مراحل الإنشـــاء، وأنها تمثل التزامًا 
مرتبطًا بالمشروع، وليست دينًا بالمعنى المباشر.

إشادة شورية بأداء حساب احتياطي الأجيال القادمة

الدكتـــور علي بن  أشـــاد 
لجنة  رئيس  الرميحـــي  محمد 
والدفاع  الخارجية  الشـــؤون 
الوطنـــي بمجلـــس  والأمـــن 
الشـــورى باســـتضافة مملكة 
البحرين عشـــرات الاجتماعات 
الوزارية والتحضيرية والفنية 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 
سبتمبر  شهري  خال  العربية 
وأكتوبـــر 2026م، مؤكـــدًا أن 
هذا الحضور الخليجي المكثف 
المملكة  بـــه  تتمتع  ما  يعكس 
وجاهزية  واســـتقرار  أمن  من 
عالية لاســـتضافة الاجتماعات 
الظروف،  في مختلف  الإقليمية 
رغم مـــا تشـــهده المنطقة من 
أمنية  وتهديـــدات  تحديـــات 

مستمرة.
وأكـــد د. الرميحي أن هذه 
الرؤية  تجســـد  الاستضافات 

السديدة  والتوجيهات  الحكيمة 
الملك  الجالة  لحضرة صاحب 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
المعظم، وحرص  البـــاد  ملك 
جالته على عقـــد الاجتماعات 
المباشر،  بالحضور  الخليجية 
بالاجتماعات  الاكتفـــاء  وعدم 

بأهمية  إيمانًـــا  الافتراضيـــة، 
اللقاءات المباشـــرة في تعزيز 
وتوحيد  والتنســـيق  التشاور 
أواصر  المواقـــف، وترســـيخ 
الأخـــوة والتعـــاون بين دول 

المجلس.
أن  إلى  الرميحي  د.  وأشار 
اســـتضافة  في  المملكة  نجاح 
كفاءة  يعكس  الاجتماعات  هذه 
مؤسســـاتها الوطنية وقدراتها 
التنظيميـــة والأمنيـــة، بفضل 
الرعاية الملكية السامية وجهود 
صاحب  برئاســـة  الحكومـــة 
سلمان  الأمير  الملكي  الســـمو 
بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 
مؤكدًا  الوزراء،  مجلس  رئيس 
أن البحرين ستظل واحة للأمن 
والاســـتقرار وملتقى للأشقاء، 
العمل  لمسيرة  رئيسيًا  وداعمًا 

الخليجي المشترك.

رئيس خارجية الشورى: 

اســـتضافة البحرين عشـــرات الاجتماعات الخليجية تجســـد 

رؤيـــة ملكية لتعزيز التعاون وتعكس كفـــاءة تنظيمية وأمنية

} د. علي الرميحي.


